كان كلامنا المتقدم في ما أبانه الماتن (يحفظه الله) من أن الإشكال يرد على الأصول العملية غير المحرزة، وذلك أنه يستظهر منها جعل الحكم الظاهري، ومن خلال هذا الاستظهار يرد الإشكال: كيف ساغ جعل الحكم الظاهري مع لزوم التضاد أو التماثل؟ غير أن الماتن دفع هذا الإشكال، بأنه ما يستفاد من هذين الأصلين العمليين البراءة والاحتياط، لا نستفيد منهما جعل حكم ظاهري في قبال الحكم الواقعي، وإنما نستفيد منهما بيان الوظيفة العملية للحكم الواقعي، فجاءا الأصلان لتبيان وظيفة المكلف إزاء الحكم الواقعي...
إن قلت: ما الفرق بين تعبير الماتن والتعبير المتقدم عن الشيخ وغيره؟ 

قال الماتن: إن الفرق هو أن التعبير المشهور يستفاد منه وجود حكم ظاهري، باعتبار أنهم قالوا التأخر الرتبي فيوجد حكمان، أحدهما يتقدم على الآخر في رتبته، أما نحن ماذا قلنا؟ صحيح عبرنا بالطولية، لكن لا نريد وجود إثنينية، بل نريد أن ما يستفاد من الأصل العملي غير المحرز هو الحكم، أو الوظيفة العملية للحكم الواقعي، هذا التعبير أدق....

والوظيفة العملية ليست حكماً بإزاء ذلك الحكم حتى يتغاير الحكمان ويوجد عندنا تضاد أو تماثل، بل هذه الوظيفة هي نفس الحكم الذي،يعني ما يريده الله تبارك وتعالى أن يبينه لنا في امتثالنا للحكم الواقعي البراءة أو الاحتياط...

.....

وحينئذٍ ماذا نقول أيضاً؟ نقول: ما فيه وجوب ووجوب، ولا فيه حرمة ووجوب، حتى يعني، خلونا نقول ما فيه اثنينية، لكن قلنا هذا إذا أردنا أن نفهمه بشكل أوضح، فلنأت إلى تعبيرات السيد الشهيد (يرحمه الله) نرى تسلط الضوء على هذا المقطع بنحو أوضح، يعني في الحقيقة السيد الشهيد عنده تعبير يقول: إن الحكم الظاهري ككل جعل بملاك الحفاظ على الحكم الواقعي، فليس بإزاء الحكم الظاهري حكم، حتى نتساءل كيف تضاد هذا الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي أو كيف تماثل معه؟ إنما جعل للحفاظ على ملاك ذلك الحكم....

ثم قلنا:إن الماتن نظر البحث، يعني جاء ماذا؟ نعم، بنظير لإفهام المطلب، قال: عندنا حكم عقلي بالبراءة، وحكم عقلي بالاحتياط، طيب، هل نقول في مورد هذين الحكمين العقليين أنه يوجد حكمان بالإضافة إلى الحكمين الواقعيين؟ يعني لو جاء فيه حكم واقعي، لكنه ما وصل لنا، والتفتنا إلى أن الشارع لابد أن يكون له حكم في هذه الواقعة، وأجرينا قاعدة قبح العقاب بلا بيان، البراءة العقلية، وتبين أن الشارع له حكم، ما نقدر نقول إنه في المورد هذه قبح العقاب بلا بيان أفادتنا حكماً مضاداً لحكم الشارع، بل أقصى ما يمكن أن نقوله: إن من وصل إلى إجراء هذه القاعدة أمضاه الشارع، أساغ له الشارع ذلك، جعل وظيفته العملية بإزاء الحكم المشكوك البراءة، وبالفعل في المورد الذي ما فيه حكم، مورد الشك، ماذا نقول؟ أيضاً ماذا؟ إما نقول أمضاه كما نقول، هذا في المورد الذي ما فيه حكم، واضح الإمضاء، أما إذا خالفه، يعني أن الشارع كان له حكم بالوجوب أو الحرمة، وجاء الدليل العقلي، البراءة العقلية، ثم تبين فيما بعد عندنا وجود دليل شرعي يدلل على لابدية الإتيان بذلك ما أفاده الشارع، يصير ردع عنه، رفع موضوع ما جاء به العقل، ليس إلا، يعني ما عندنا أكثر من ذلك، إما نقول إمضاء أو نقول ردع، في مورد الاتفاق نقول إمضاء، وفي مورد المخالفة نقول ماذا؟ ردع....

وفي الموردين لا يوجد حكم للعقل، يعني العقل لا يجعل حكماً ظاهرياً في قبال ما هو موجود من الحكم الشرعي، وظيفة عملية ليس إلا....

فإذا كنا نقبل في موارد البراءة والاحتياط ذلك، قبلنا يعني في مورد البراءة والاحتياط العقليين، فلنقبل في مورد البراءة والاحتياط الشرعيين، أليس كذلك؟ 

بعد ذلك قلنا: الماتن أراد أن يزيد البيان وضوحاً، والوضوح بياناً، فجاء بكلام لطيف، الذي أمس قلنا باكر يجيئنا، انظروا هذا الكلام اللطيف! 

يقول: عندي إثارة وجدانية، من خلالها يعرف عدم وجود التضاد و التماثل بين الحكمين الواقعي والظاهري، طيب، الإنسان نحن دائماً نقول أدل دليل على ثبوت الأشياء اليقين الوجداني، أليس كذلك؟ يقينك الوجداني، يعني أنت الآن لو كنت متيقناً بوجود العالم الفلاني في المدرسة، وجاءك ألف دليل، الدليل الأول يقول غير موجود، والدليل الثاني يقول لو كان موجوداً لوجد مستحيل كذا، والدليل الثالث يقول يلزم باطل كذا، والدليل الرابع وهكذا إلى ألف دليل، وأنت عندك يقين وجداني بوجوده، تؤثر عليك هذه الأدلة أو تلغي بها عرض الحائط؟ ماذا تقول؟ شبهة في مقابل بديهة، يقول مقامنا ولله الحمد من هذا القبيل، نحن نتيقن أن الشارع نصب طرقاً وإمارات وجعل أصولاً عملية، نتيقن أو ما نتيقن؟ نتيقن بهذا مر علينا عندنا أدلة على هذا، فإذا كنا على يقين بوجود طرق وإمارات، خلنا من إشكال ابن قبة، نحن جازمين به، عندنا شبهة ابن قبة ماذا نقول؟ يا ابن قبة! عندنا وجدان أو ارتكاز وجداني بأن ما أثرته من شبهة بوجود تضاد بين الحكمين الواقعي والظاهري بناءً على وجود حكم ظاهري لهذه الأدلة والأصول المحرزة على قول المشهور أو غير المحرزة على قول الماتن، نقول لا نجد تنافياً بالوجدان، بالوجدان لا نجد تنافياً بين الحكم الظاهري والواقعي، طيب إذا كان وجداننا من الوضوح بهذه المثابة، يعني ينفي التنافي بين الحكمين الواقعي والظاهري، طيب وجداننا، وجداننا ترى قبل ابن قبة موجود، لأنه ما أحد التفت لإشكال ابن قبة إلا بعد أن أثاره ابن قبة، وهذا الوجدان كل من جاء بعد ابن قبة رد على ابن قبة، صحيح كان في ردهم على ابن قبة قليلاً إشكالات وردود، غاية الأمر أن هذه الإشكالات والردود وإن أوجبت غطشاً وإبهاماً وجعلت الردود فيها شيء من القتامة وعدم الوضوح في بعضها، لكن لن تؤثر على ذلك الوجدان الجلي الذي يكاد أن يصل إلى درجة اليقين، يكاد قلنا، ولذلك يقول: الآن خلنا من الذي درس أصولاً، الذي درس أصولاً قليلاً ذهنه يعيش هذه الإشكالات ويصعب عليه الخلاص منها، لكن تعال إلى واحد تقول له: ترى في المورد الذي لا يخبرك المعصوم مباشرة وتجيئك رواية، سر على ضوء الرواية، انظر ماذا يقول لك، يقول لك: سمعاً وطاعة، وهو سوي، رواية صحيحة عن زرارة تقول له، عن محمد بن مسلم، تالي تعالى له وقل له ليس معقول الله يخلي الرواية حجة، يقول لك: لماذا هذا الكلام جاي تقوله، أنت تخربط، يقول لك جاي تخربط أو ما يقول لك؟ يقول لك جاي تخربط، لأن وجدانه ماذا؟ الذي لم يشاب بالشوائب بقي ناصعاً ولم يتأثر ولذلك عبر عن هذه المعنى الماتن ماذا؟ بالارتكاز الجلي عند العقلاء الذين لم تتلوث أذهانهم، نعم، أنظر نعم أنه من الوضوح بمكان لو جاءتنا رواية ورواية، رواية تقول بالوجوب والثانية بالحرمة، نرى تضاداً أو ما نرى، أعطها العرف، ما يصير، شيء واحد واجب، وشيء واحد حرام، ما يصير، طيب لو قلت له: هذان الحكمان صدرا من عند الله، النبي يقول لك: افعل هذا ولا تفعل هذا، يقول: غير معقول يقول لي النبي، حكمان واقعيان لا يقبل التضاد فيهما، حكمان ظاهريان، لا يقبل التضاد فيهما، لماذا؟ لأن التضاد بين كبيان الأمس، وواضح كوضوح الشمس، بينما لا يرى التضاد هذا الذي لم يلوث ذهنه بين الحكم الواقعي والظاهري، وهذا الدليل الوجداني نعم الدليل....

.....

جاء بدليل، معي، تفسير الواقع نعم، يعني يقول اختلاف السنخية بين الحكم الواقعي والظاهري كافٍ في رفع التنافي ودرء التضاد، ولا نحتاج إلى أكثر من ذلك وإن أصابك شيء من الإشكال فارجع إلى وجدانك، تقول أنا أصولي وقاعد أتخصص في دراسة الأصول، يقول لك: لا بأس عليك، خذ شخصاً سوياً متديناً من العباد....

.....
نعم ارتكاز عقلائي، نعم عقلاء، ولكن تلوثت أذهانهم، يصير العقل يقع في شبهة مقابل بديهة، يصير أو ما يصير؟ يصير، أدل دليل، أنظر الفلاسفة، ألم يقع الفلاسفة في إشكال عويص جداً وهو بدهي، مر عليكم في المظفر في المنطق، قال: لما نقول الوجود موجود يلزم التسلسل، وتالي فرقوا بين نحو الحمل، ودفعوا إشكال أن الوجود موجود، وإلا عويصة هذه التفريق بين نحوي الحمل الشائع الصناعي والأولي الذاتي، فليكن هذه الشبهة من هذا القبيل، الآن تعال إلى واحد ما درس لا منطق ولا فلسفة ولكن سوي عاقل، مثل الذي ما درس نحو، ولكنه سليقي، بلسانه يتحدث بالنحو،لأنه عايش أين؟ في بيئة عربية سليمة، رح له، قل له: نعم جاء زيداً، يقوم يسوي لك بيده هكذا، يقول: ماذا؟ هذا ماذا أنت جاي تقول؟ مجرد أن تنطق له بألفاظ على غير وفق القواعد يفاجئك، أنت إش جاي تتكلم، أنت الظاهر جاي تتكلم بلغة أخرى، صينية أنت تتكلم، مع أن الكلام واضح وبين،وحوله إلى صيني مباشرة، الأمر أيضاً يقال فيما نحن فيه، بما أنه لا تضاد بنظر الأسوياء العقلاء الذين لم تتلوث أذهانهم بشبهة ابن قبة، فهذا يكفينا.....

.......

لا، ما هجمت أنا على الأصوليين.....

تطبيق:

ولأجل ما ذكرنا من اختلاف السنخية، ترى هذا خوش كلام أنا عجبني صراحة، واقعاً أنا عجبني، خوش يعني التفاتة، الإثارة الوجدانية هذه أعجبتني.....

.....

لا، والله أعجبتني صراحة، أنا أقول لكم لماذا؟ صحيح  نحن لانرى تضاداً إذا ما قرأنا شبهة ابن قبة، نرى تضاداً قبل قراءة الشبهة؟ لا يخطر ببالنا، واضحة لنا الفكرة، إذاً لما نتعمق، نقوم نفس الشيء الذي يقرأ، قبل أن تقرأ الفلسفة، وأنت تفكر بطريقة عقلائية، يخطر ببالك شبهة الدور، أو التسلسل في أن الوجود موجود؟ ما يخطر، حمل الموجود على الوجود نقول هذا ما فيه أي إشكال، لكن تعال اقرأ فلسفة، نعم ما يصير، فهذا الذي نريد نفرق، نحن الآن نقول قد نقبل أحد الإجابات بأنه هو الجواب السليم أو الأقرب إلى الإجابة الصحيحة، سواءً قبلنا إجابة الشيخ الأعظم، المحقق النائيني، صاحب الكفاية، أو أي واحد منهم، لكن إذا قلنا لا، لكن السيد يقول لا، أنا عندي بالإضافة إلى أن إجابتي، انظروا طبعاً هو إجابته ماذا يدعي؟ يقول أنا إجابتي برهانية وجدانية لها شقان، البرهان هذا الذي ذكرته، الذي أمس واليوم كررناه، والوجدان ماذا؟ العرف ببابك، واضح كيف؟ يعني أتوماتيكياً مجرد ترجع إلى العرف الذي ما تمعن في شبهة ابن قبة، يقول الكلام الذي أفاده السيد في المحكم دقيق، ما فيه أي شبهة في المقام، هذا الذي نريد، بعد أكثر من كذا نحن لا نريد، ولأجل ما ذكرنا من اختلاف السنخية والطولية بين الحكمين الواقعي والظاهري، أصلاً هذا في وادي، الحكم الواقعي، وهذا في وادي، لأنه قلنا أصلاً أولاً قلنا إن الحكم الظاهري ما له متعلق، اثنين: بملاك الحفاظ على الحكم الواقعي، ثلاثة: جاء لبيان الوظيفة العملية للمكلف ليس من أجل جعل حكم في قبال ذلك الحكم، يقول: إذا فكرنا بهذا التفكير السوي الدقيق، نرى أين التضاد؟ ما فيه تضاد، كان عدم التضاد والتماثل بين الأحكام الواقعية والظاهرية أمراً ارتكازياً جلياً عند العقلاء، مع وضوح ثبوت التضاد والتماثل بين الحكمين الواقعيين، وبين الحكمين الظاهريين لماذا صار هذا واضح وجداني، وعدم التضاد واضح وجداني، دليل على وجود فرق بين الأمرين، أو لا؟ حلوة هذه النكتة أو ليست حلوة؟ 
.....


نعم، قد لا يدركه الواحد إلا، يعني إذا دقق النظر وكذا قال لا، ما فيه فرق، كلا، وهو فيما تقدم قال: ما يفرق بين الحكم الواقعي والظاهري إذا كان مشرع واحد، تتذكرون توه مار، قال: إذا التفت الواحد يقول إلى أن المشرع واحد، يقول هذا ماذا؟ ما يصير، لكن إذا التفت إلى.....

المشرع واحد، ولكن هذا حكم لبيان الوظيفة العملية في حالة ماذا؟ ما عندك قطع، ما عندك بيان للمعصوم، أيضاً ما يرى التضاد...

يعني الإلتفات له حيثيات مختلفة، طيب الآن خلصنا...

يقول أنت، الآن الحمد لله استفدنا منك بما فيه الكفاية وارتحنا من بيانك بما يحقق لنا مكاسب، لكن المسألة تحتاج إلى قليلاً إضافة، لأنك قلت في الأمس الماضي، قال ماذا؟ قال إن الأصلين العمليين غير المحرزين، يعني الأصول غير المحرزة، يستفاد منهما حكماً ظاهرياً، فكيف ندفع الإشكال؟ نريد قليلاً ترجع لنا على هذا المطلب وتزيل ما أوردته من شبهة،أنت بنفسك أوردت لنا الشبهة، قلت: قد يستفاد منهما حكماً ظاهرياً، فنحن نريد أن ندفع الشبهة بدفع قوي، حتى لا يبقى لنا شيء من الصدى في أذهاننا، يقول: الأمر أيضاً واضح الدفع، نستطيع أن ندفع الإشكال في الأصلين العمليين غير المحرزين، يعني البراءة والاحتياط، ماذا نقول فيهما؟ 

لا، العفو هو يقول ماذا؟ يقول نحن دفعنا الإشكال في الأصول العملية غير المحرزة، بقي الكلام في الأصل العملي المحرز، الذي قلنا أصلاً ماذا؟ الذي قلنا قال الآخوند وغيره باستلزامه لحكم ظاهري، كيف نرد إشكال الآخوند وغير الآخوند؟ يقول: إذا ما قبلت مبنانا في الأصول العملية المحرزة، وتمسكت برأي الآخوند وغير الآخوند من وجود حكمين ظاهريين أو أحكام ظاهرية لقاعدة الطهارة ولأصالة الحل، وللاستصحاب على قول طبعاً كما مر في الكفاية، إذا قبلت مبنى الآخوند ممكن أن تأخذ بمنى الآخوند وتطعم مبنى الآخوند بمبنى المحكم، فإذا أخذت بمبنى الآخوند وطعمته برأي المحكم زال الإشكال، الآن نريد كيف؟ نأخذ بمبنى الآخوند ونطعمه برأي المحكم، لأن الآخوند ماذا قال؟ قال: إذا قلنا كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، شيء مشكوك الحرمة حلال، يقول هذه حلية كحكم شرعي ظاهري مجعول من قبل الشارع، مجعولة، طيب الآن فيه تنافي بين هذه الحلية وبين الحكم الواقعي أو ما فيه؟ فيه...
......

وأيضاً ماذا طاهر، فيه طهارة وطهارة أو ما فيه تماثل، أو طهارة ونجاسة تضاد، وهكذا في مورد الاستصحاب، إجراء الاستصحاب إذا كان إن اتفق وإياه تماثل، وإن اختلف تضاد، كيف ندفع هذا الإشكال على رأي الآخوند؟ يقول: نعم نقول إن الأصول العملية المحرزة يقال لها كما قيل في الأصلين العمليين غير المحرزين،يعني جاءت هذه الأصول واحد: في طول الحكم الواقعي، انظروا في طول، هذه النقطة الأولى، اثنين: من أجل بيان الوظيفة العملية للحكم الواقعي، ثلاثة: لم تقصد كما تصور الآخوند، هذا لابد نقوله، لم تقصد أن تجعل حكماً ظاهرياً في قبال الحكم الواقعي، ولو كانت قاصدة جعل حكم للزم التضاد أو التماثل، فكان ما يستفاد منها بيان الوظيفة العملية للمكلف للحكم الواقعي، ليس إلا، عرفنا، ولذلك يقول: خذوا الطولية، ولا تأخذ التأخر الرتبي للشيخ، الطولية التي نحن قلناها، وإن كانت تشترك مع التأخر الرتبي الذي أفاده الشيخ، لكن أحسن في درء الإشكال من كلام الشيخ، يعني كلامنا أحسن، واضحة كيفية الدفع؟ يعني يقول نحن نأخذ مبنى الآخوند، هذا قليلاً فيه لوفة أو لوخة هم يعبرون.....

يعني أنت إما أنت تأخذ مبنى الآخوند وتقول فيه حكم ظاهري، إذا حكم ظاهري واضح تضاد وتماثل، أو تقول مبنى الآخوند أفنده، ما فيه حكم ظاهري، وخلاص ما عندك مشكلة، وتقول الأصول المحرزة كالأصول العملية البحتة، ما فيه حكم ظاهري وحكم واقعي وخلاص ينتهي الإشكال من أساسه، أما تقبل مبنى الآخوند وتقول أيضاً حتى مع قبولنا لمبنى الآخوند بالطولية ندفع الإشكال، ما نقدر ندفع الإشكال، لأنه يرد الإشكال الذي أوردناه على الشيخ الأعظم يرد ههنا، واضحة الفكرة لنا؟ لكن الماتن قال: حتى مع قبولنا لمبنى الآخوند نقدر ندفع الإشكال، قال: إذا قبلنا مبنى الآخوند من وجود أحكام ظاهرية للأصول العملية المحرزة يصير الإشكال مستحكم، بل محكم، واضحة لنا الفكرة؟ 

تطبيق:

ثم إنه لو فرض غض النظر عما ذكرناه في الطرق والأصول الإحرازية، وقلنا بمبنى الآخوند باستلزامها جعل حكما ظاهري في موارد الأصل المحرز، لا بد من الالتزام بأن الأحكام المذكورة....

كيف الأحكام المذكورة؟ بعد حكم ويصير من؟ ما يصير أصلاً ليس بحكم، أنكر أن يكون حكماً ظاهرياً، قل مجرد وظيفة عملية في مقام العمل، ما فيه حكم، رأيتم الذي قلنا فيها لوخة لوفة....

 من سنخ الحكم بالبراءة والاحتياط الشرعيين في طول الأحكام الواقعية لبيان الوظيفة العملية، قلنا قليلاً عدم إحكام في التعبير....

إذا كان يقصد أنه ما فيه حكم مرة واحدة، والأصول العملية المحرزة كالأصول العملية غير المحرزة، هذا خلاص، ارتحنا لله الحمد، الإجابة هي الإجابة.....

.....

لا، هو يقدر ينكر مبنى الآخوند تماماً، يقول الأصول العملية كلها على حد سواء، إنما جاءت لتجعل وظيفة عملية للمكلف، ليس لجعل حكم ظاهري، حتى مع اختلاف ألسنتها فليكن، نحن نقبل يختلف لسان الحكم ماذا؟...

.....

لا، ليست شبهة في قبال بديهة، أنا أقول لكم، لماذا فرقنا في الاستصحاب؟ قلنا إن الاستصحاب تارة يكون أصلاً عملياً بحتاً، وأخرى أصلاً عملياً محرزاً؟ لسانه اختلف، فإذا كان عندنا أصل عملي قابلاً أن يكون له وجهان ......

.....

غير الاستصحاب؟ الاحتياط، نحن مرة نقول هذا الإحتياط الإحتياط الشرعي (احتط لدينك) ومرة نقول المولى بصدد جعل حكم ماذا؟ ظاهري، ومرة ندعي لا، أصلاً ليس في صدد جعل حكم ظاهري، أصلاً هذا يتناسب مع رأي السيد الشهيد الصدر، لأنه يقول حتى الروايات ما فيه حكم، نحن لماذا فرقنا بين الأصل العملي البحت والأصل العملي المحرز؟ على أساس وجود حكم وعدم وجود حكم....

وعلى أساس ماذا؟ هذا واحد من التفريقات، أساس وجود حكم، وهذا أيضاً قلنا فيه استناد مباشر إلى الرواية، وذاك ما فيه، إستناده إلى العقل مثلاً، واضحة الفكرة؟ فقلنا هذا عملي وذاك، طبعاً فيه أصلان عمليان غير محرزين يستندان إلى البراءة والاحتياط العقليان، تارة إلى الشارع وتارة إلى العقل، ولكن يختلفان، الخلاصة نحن الآن لسنا بصدد الفرق، بصدد أن نحن نقبل أن الأصل العملي الواحد، أو الأصول العلمية سواءً كانت محرزة أو غير محرزة، خل هذا الاصطلاح، طيب هذا الاصطلاح نازل عندنا من الله؟ نحن فرقنا فيه، قلنا إن قاعدة الحل، وأصالة الطهارة، أو قاعدة الطهارة، والاستصحاب أصول عملية محرزة، والبراءة أصل عملي بحت، فلتكن البراءة، فلتكن الأصول العملية المحرزة كالأصل العملي البحت، هذا تعبير أصولي، الأصوليين أخذوا بعض النكات أو بعض الحيثيات وفرقوا بين الأصل العملي المحرز، نقول بما أن هذا التفريق غير قائم على أسس موضوعية، والأحسن أن نجعل الأصول من وادٍ واحد، حتى لا يلزم عندنا إشكال، ونقول إن الأصول العملية يستفاد منها وجود أحكام ظاهرية، خلاص، ونحل الشبهة، لأنه دفع شبهة ابن قبة أولى لنا، حتى لن....

.....

ماذا نفعل بعد؟ في بعض الأحيان نقع في...

.....
والله بعد هذا الذي....

......

أنا أقول يعني كلام الماتن ما تقدر تصفه بالمتانة، ولكنه أقول فيه وجه، له وجه، وجه فيه يعني فيه مقبولية....

......

هو كلام صاحب المحكم بلا إشكال، بعد ما نقدر....

خلصنا الآن من هذا؟ خلصنا من هذا....

ولذلك يقول، أين وصلنا في التطبيق؟

تطبيق:

 لا أنها أحكام مجعولة في عرض الأحكام الواقعية ومع قطع النظر عنها، لماذا؟ لأنها لو كانت أحكام ظاهرية وهناك أحكام واقعية أشكل محذور التماثل والتضاد منها. فلاحظ. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.....

لماذا قال: (العالم العاصم)؟ يشير إلى مطلب دقيق، يعني تقول ابن قبة عالم كبير يقع في هذه الشبهة؟ يقول نعم كل عالم عنده خطأ، والعصمة لمن عصمه الله، فوقع في هذه الشبهة، أما نحن الحمد لله وفقنا للخروج منها، هذه الطولية لتي أوردناها وأيضاً، أو بعدم وجود حكم ظاهري أصلاً، حتى لا نقع في هذه الشبهة، لماذا لا؟ فليكن ذلك، وترى عدم وجود حكم ظاهري أصلاً الآن فيه مباني اش كثر يعني نتيجتها كذا...

.....

صعب التصريح بها، هم لا يقولون، لكن حقيقة، يالله إذا قالوا يوجد حكم ظاهري، رجعونا إلى المربع الأول، لكن لما يقول أصلاً ما فيه حكم، حتى السيد الشهيد الآن، وظيفة عملية وجعلت هذه الوظيفة للحفاظ على الحكم الواقعي، خلاص تخلص من الإشكال....

......

لا، لا يقول....

.....

لا يقول إن الحكم الظاهري أهم....

.....

لا، ما يرى تضاداً وتناقضاً، يعني هو ينفي بهذا التخريج التضاد والتناقض، ليس يضاده أو يناقضه....

......

فقط نعم، الحفاظ....طيب لما تحافظ عليه تجعل حكماً في قباله؟ 

.......

ما يقول له، نحن نريد ننفي وجود حكم ظاهري، يعني  قد لا يصرح السيد الشهيد وقد لا يصرح صاحب المحكم، لكن في الحقيقة هو هذه النهاية التي نصل إليها، لايوجد حكم ظاهري في قبال الحكم الواقعي حتى نقع في إشكال التضاد والتناقض أو التماثل.....

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

